كتاب النكاح
المحاضرة  الثالثة 
الشروط
شروط النكاح :
أربعة :
اشترط للنكاح شروطاً زائدة :
تقطع عنه سبب السفاح :
كالإعلان – الولي  - منع المرأة أن تليه بنفسها
حكمه : ندب في إظهاره
سداً لزريعة الوقوع في السفاح بصورة النكاح
وزوال بعض مقاصده
إثبات أحكام زائدة على مجرد الاستمتاع جعله صلة بين الناس
بمنزلة صلة الرحم
باستقراء الشروط في كلامهم على ثلاثة أوجه :
1- معنوي : وهو ما يلزم من عدمه عدم مشروطه
ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه
مثال : الصلاة – البيع
لفظي : وهو ما يلزم من وجوده وجود مشروطه ولا يلزم من عدمه العدم
وهو الشرط الذي تتعلق عليه العقود والفسوخ
مثال :
تعليق الطلاق
الثالث :
لا يلزم من وجوده وجود ولامن عدمه عدم
المعنى : هو الزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما ليس له فيه منفعة
مثال : شرط البيع – النكاح
الشرط الأول :
تعيين الزوجين :
هو المقصود في النكاح أي : تعيين الزوج والزوجة
مثال :
زوجتك بنتي باسمها
أوصفة تخصها من غيرها من أخواتها : كالطويلة – البيضاء
أي ما يميزها بذاتها صح النكاح
حكم الشرط :
لا يصح النكاح بدونه
لو قال زوجتها ابنك وله بنون
لا يصح حتى يعينه بما يتميز به من أسم أو صفة
إذا أشار  الولي إلى الزوجة :
كانت حاضرة صح النكاح
لأن الإشارة تكفي في التعيين بالحضور
إن زاد بنتي هذه فلانة : كان تكيداً
أو سماها باسمها : أو وصفها بما يتميز : به
مثال : الطويلة  - الكبيرة
الحكم : صح النكاح لحصول التمييز
أو قال : زوجتك بنتي وله بنت واحدة : صح النكاح
ولو سماها بغير اسمها : أو كانت غائبة لعدم الالتباس والتعدد
إذا قال زوجتك ابنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة :
صح العقد على خديجة
من سمى له في العقد غير مخطوبته : فقبل يظنها إياها
الحكم : لم يصح
لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الايجاب
الحكم :
مع الجهل :
لها الصداق مع الجهل أن أصابها
مع العلم :
ليست زوجة محرمة لا صداق لها وإن أمكنته زانية
الشرط الثاني :
رضاهما :
أي رضى الزوجين أو من يقوم مقامهما
يشترط للزوج في الرضى :
التكليف ( بالغ –حر – عاقل – مالك لنفسه )
يشترط للزوجة : حرة – عاقلة – ثيب
لا يجوز الإكراه حتى للبكر
المعتوه يزوجه أبوه أو وليه في النكاح :
المعتوه : هو ناقص العقل مختلط الكلام قليل الفهم  فاسد الترتيب لا يضرب ولا يشتم
المجنون : من زاد على هذه الاشياء ويخنق
من زال عقله بمخدرات لا يصح نكاحه إلا بإذنه
ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد وليس عليه تزويج ابنه البالغ العاقل بلا  إذنه بلا نزاع
إلا المجنونة  والصغيرة و البكر :
المجنونة :للاب تزويجها
الصغير : غير البالغ : للأب تزويج ابنه الصغير بغير إذنه
الدليل : ابن عمر زوج ابنه وهو صغير
البكر : هي دون التسع بغير إذنها ورضاها
على كفوء بلا نزاع
الدليل : زوج أبابكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت ست
للمكلفة : أي البالغة
مسألة :
القول الأول المشهور :
لأبي حنيفة –الشافعي – مالك – وسائر الفقهاء
إجبارها إذا وضعها في كفوء بلا نزاع
قول الحنابلة :
الصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد
الدليل : (لا تنكح البكر حتى تستأذن )
الحجة : لأن مناط الإجبار الصغر
الراجح : ما ذهب إليه أبي حنيفة وأحمد
نهى أن تنكح بدون استأذنها وأمر بذلك
استثنى مالك المتعنسة : هي التي طال مكثها في بيت أبيها
حتى :
بلغت الأربعين
تزوجت ولم يدخل بها
الحجة :
قد باشرت أمورها
عرفت مصلحتها من مضارها
لذلك لا يملك الأب إجبارها
لا الثيب : هي الراجع  لاجتماعها بالزوج
المقصود بها هنا : العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ
مسألة :
على قول الحنابلة : لم تجبر بكراً أو ثيباً
على قول الشافعي – مالك – أبي حنيفة :
جاز إجبارها كالبكر  والغلام
الحجة : الصغر
أما الثيب الكبيرة :
أتفقوا على أنها لا تجبر على النكاح
فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم )
على مذهب مالك
على المذهب : في رواية عبدالله :
لا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها
ويستأذن أمها
الدليل لحديث : (آمروا النساء في بناتهن )
لعدم اعتبار إذنهم )
أي الثيب دون التسع والمعتوه لا إذن لهم
كالسيد مع إمائه)
يصح زواج الأمة بغير إذنها ثيباً أو بكراً أو صغيرة أو كبيرة
الحجة : لأنه يمتلك منفعتها كالإجارة
يصح له تزويج عبده الصغير كالابن الصغير
لا يزوج باقي الأولياء :
مثال : الجد – الأخ – العم إن نزلوا
صغيرة دون تسع بحال ) أي : بأي حال من الأحوال لا يزوج غير الأب
لأنه قاصر عن الأب وليس من أهل الإجبار
لأنها ليس من أهل الإستئمار بالاتفاق
يتيمة : هي الصغيرة التي لا أب لها
الدليل :
زوج قدامة بن مظعون ابنة أخيه من عبدالله بن عمر
فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال : ( إنها يتيمة ولا تنكح إلا بأذنها )
إلا الحاكم للضرورة
لا يزوج غير الأب ووصيه كبيرة عاقلة بكراً أو ثيباً ولا بنت
تسع إلا بإذنها :
لحديث أبي هريرة ( تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو
إذنها وإن أبت لم تكره )
وفي لفظ ( إذنها صماتها )
إذنها دائر بين القول والسكوت
السكوت : لأنها قد تستحي من التصريح : وهو الرضى
الرد باللفظ : للخبر
قال ابن المنذر : يستحب أن يعلم إن سكوتها رضى
أو الرجوع إلى القرائن : لأنها لا تخفى
إذن بنت تسع معتبر :
يشترط للثيب إذا كان الولي غير الأب
لقول عائشة رضي الله عنها :
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ) أي في حكم المرأة
يشترط إذنها وهو : صماتها : رضاها
أو ضحكت أو بكت :
لحديث أبي هريرة : ( تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وأن أبت فلا جور عليها )
النطق هو أبلغ ولكنه لا يشترط
نطق الثيب : أي : في الكلام بلا خلاف
الدليل :
لحديث أبي هريرة (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن )
قالوا :
يارسول  الله وكيف إذنها ؟
قال : ( أن تسكت ) متفق عليه
الأيم : التي فارقت زوجها بطلاق أو موت
الاستئمار : هو طلب الأمر : أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
إذنها : كلامها فيعتبر رضاها لأحقيتها بنفسها من وليها لتأكد
من مشاورتها
لذلك يحتاج الولي إلى صريح القول بالأذن  منها في العقد
يعتبر استئذان الزوج على وجه تقع به المعرفة :
أي أن يذكر لها نسبه ومنصبه واسمه لتكون على بصيرة
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